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   مقدِّمة  -أولاً  
العمل الذي يُمكن "ات من الأمانة عن مذكِّرعُرِضـــت على اللجنة، في دورتها الخمســـين،   -١

ــــــوية  ــــــتقبلاً في مجال تس  "المنازعات: الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدوليالاضــــــطلاع به مس
)A/CN.9/915ــــــوية المنازعات: ")؛ و ــــــتقبلاً في مجال تس الأعمال التي يمكن الاضــــــطلاع بها مس

العمل الذي يُمكن الاضــطلاع به مســتقبلاً في ")، وA/CN.9/916( "الأخلاقيات في التحكيم الدولي
). A/CN.9/917( "مجال تسوية المنازعات: إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

والمنظمات الدولية بشــــأن  وكان معروضــــاً أيضــــاً على اللجنة تجميع للتعليقات الواردة من الدول
  لإضافات). وا A/CN.9/918إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (

، A/CN.9/917وA/CN.9/916 و A/CN.9/915وبعد النظر في المواضــــــيع الواردة في الوثائق   -٢
كلَّفت اللجنة الفريق العامل الثالث بولاية واســـــعة للعمل بشـــــأن إمكانية إصـــــلاح نظام تســـــوية 
المنازعات بين المستثمرين والدول. وتماشياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال، سيضمن الفريق 

ق ممكن من العامل الثالث، في اضـــــطلاعه بهذه الولاية، الاســـــتفادة في المداولات على أوســـــع نطا
ــــــتنــاد إلى  الخبرات المتــاحــة من جميع الجهــات المعنيــة، على أن تُجرَى بقيــادة الحكومــات وبــالاس
شفافية التامة.  مساهمات رفيعة المستوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، وعلى أن تتسم بال

المنازعات بين المستثمرين  أولاً، استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية ‘١‘وسيقوم الفريق العامل بما يلي: 
من الشواغل  كان الإصلاح مستصوباً في ضوء أيٍّثانياً، النظر فيما إذا ‘ ٢‘والدول والنظر فيها؛ و

ثالثاً، القيام، إذا خلص إلى أنَّ الإصــلاح أمر مســتصــوب، بإعداد الحلول المناســبة ‘ ٣‘المســتبانة؛ و
ة تقديرية واســـعة للفريق العامل في الاضـــطلاع لإيصـــاء اللجنة بها. واتَّفقت اللجنة على ترك ســـلط

حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، وعلى نحو يتيح أيِّ بولايته، وعلى وضع 
  )١(لكل دولة خيار اعتماد هذه الحلول أو عدم اعتمادها ومداه.

كانون  ١ -الثاني/نوفمبر تشـــرين  ٢٧واســـتهل الفريق العامل في دورته الرابعة والثلاثين (  -٣
) أعماله المتعلقة بالنظر في إمكانية إصــــــلاح نُظُم تســــــوية المنازعات بين ٢٠١٧الأول/ديســــــمبر 

ـــــتناداً إلى  ـــــتثمرين والدول اس  ) وبيانين مقدَّمينA/CN.9/WG.III/WP.142ة من الأمانة (مذكِّرالمس
). ويرد مـــا أجراه الفريق العـــامـــل A/CN.9/WG.III/WP.143منظمتين حكوميتين دوليتين ( من
لتي تتضــــــمن الجزء ، اA/CN.9/930مداولات وما اتخذه من قرارات في تلك الدورة في الوثيقة  من

   من ذلك التقرير في هذه الدورة.اعتُمد الجزء الثانيوقد الأول من التقرير. 
   

   تنظيم الدورة  -ثانياً  
ضاء في اللجنة، دورته الخ  -٤ سة عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأع ام

. وحضـــــر الدورة ممثلون عن الدول ٢٠١٨نيســـــان/أبريل  ٢٧إلى  ٢٣، من نيويوركوالثلاثين في 
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، التالية الأعضاء في الفريق العامل: 

بولندا،  بوروندي، الســــلفادور، ألمانيا، إندونيســــيا، أوغندا، إيطاليا، باكســــتان، البرازيل، بلغاريا،
                                                           

 .٢٦٤و ٢٦٣تان )، الفقرA/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )١(  
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لانكا، ســـنغافورة،   ورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، ســـريتايلند، تركيا، تشـــيكيا، جمهبيلاروس، 
البوليفارية)، الكاميرون، كندا، -ويلا (جمهوريةزنســـويســـرا، شـــيلي، الصـــين، فرنســـا، الفلبين، ف

المكســــــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ليبيا، ماليزيا، كينيا، الكويت، كولومبيا، 
النمســـــا، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة ا، ناميبيالشـــــمالية، موريشـــــيوس، 
  .الأمريكية، اليابان، اليونان

أنغولا، أوروغواي، آيسلندا، البحرين، البرتغال، وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٥
لدومينيكية، الجمهور ــــــو، بيرو، توغو، الجزائر، الجمهورية ا نا فاس ية بلجيكا، بنن، بوركي ية العرب

الســـورية، جنوب أفريقيا، جورجيا، ســـلوفاكيا، الســـنغال، الســـودان، الســـويد، صـــربيا، العراق، 
نام، قبرص، كازاخســــتان، كرواتيا، كوســــتاريكا، مصــــر، المغرب، المملكة  غابون، فنلندا، فييت

  .نيوزيلندا، هولندانيبال، العربية السعودية، ميانمار، 
  الاتحاد الأوروبي.الكرسي الرسولي ون عن وحضر الدورة أيضاً مراقبو  -٦
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٧

ــــــتثماريةمنظومة الأمم المتحدة  (أ)   منظمة  ،: المركز الدولي لتســــــوية المنازعات الاس
  ؛المتحدة للتنمية الصناعية الأمم

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  أمانة الكومنولث،: المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  
  ، منظمة مركز الجنوب؛المحكمة الدائمة للتحكيمالاقتصادي، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، 

لدولي،  :وَّةالمنظمات غير الحكومية المدع  (ج)   قانون ا المركز الأفريقي لممارســـــــات ال
تابع ل نازعات ال لدولي لتســــــوية الم طة التحكيم الأمالمركز ا طة المحامين الأمريكية، ريكيةراب ، راب

ــــــطاء، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي الرابطة الأمريكية ، المعهد النيوزيلندي للمحكَّمين والوس
، الرابطــة الكــاريبيــة مركز القــاهرة الإقليمي للتحكيم التجــاري الــدولي، للقــانون الــدولي الخــاص

، مركز الدراســــات القانونية الدولية، الدوليةمركز جنيف لتســــوية المنازعات للصــــناعة والتجارة، 
مركز الدراســـــات القانونية والاقتصـــــادية ، مركز القانون البيئي الدولي، مركز بحوث القانون العام

، المجلس الاستشاري لاتفاقية البيع، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، والسياسية
)، المركز الكولومبي للاستثمار المستدام، الرابطة Clientearth( منظمة القانون البيئي "كلاينت إرث"

ــــــتثماري، الرابطة الأوروبية للنقل والبيئة، الرابطة ــــــتثمار والتحكيم الاس  الأوروبية لقانون الاس
، صــــــدقاء الأرضلأمعية الدولية ، الجمنتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، لنقابات العمال ةالأوروبي

، معهد التحكيم عبر الحدود، معهد القانون التجاري، رابطة المحامين الدوليةالعالم، ومعهد أفريقيا 
لدان الأمريكيةوري للتحكيم، دالمعهد الإكوا طة المحامين للب جارة راب ية لإدارة الت لدول طة ا ، الراب

 للتنمية والعقود، المركز الدولي للتجارة والتنمية المســــــتدامة، غرفة التجارة الدولية، المعهد الدولي
مة،  تدا لدوليالمســــــ قانون ا لدولي، المجلس الكوري للتحكيم التجاري، رابطة ال قانون ا ، معهد ال

مركز ، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدوليالرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، 
، المركز في لندن مدرســــــة التحكيم الدولي التابعة لجامعة كوين ماري، نيويورك الدولي للتحكيم

تابع الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في لاغوس،  ية، معهد التحكيم ال ــــــ رابطة التحكيم الروس
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مجلس الولايات المتحدة للأعمال  لغرفة التجارة في ســــــتوكهولم، رابطة التحكيم الســــــويســــــرية،
  .المنتدى الاقتصادي العالمي، التجارية الدولية

  ي المكتب التاليين:وانتخب الفريق العامل عضو  -٨
  سبيليسي (كندا)السيد شان   :الرئيس  
  شارما (سنغافورة)-لين موريس-السيدة ناتالي يو  :رةالمقرِّ  

جدول الأعمال المؤقَّت و  -٩ ية: (أ)  تال عامل الوثائق ال المشــــــروح عُرضـــــــت على الفريق ال
)A/CN.9/WG.III/WP.144 (ب) ــــــأن  ةمذكِّر)؛ ــــــوية "من الأمانة بش إمكانية إصــــــلاح نظام تس

ن من منظمتين ان مقدَّمابيان؛ (ج) )A/CN.9/WG.III/WP.142( "المنازعات بين المســـتثمرين والدول
يتين ( من الاتحـــاد الأوروبي )A/CN.9/WG.III/WP.143حكوميتين دول مقـــدَّمـــة  ؛ (د) ورقـــة 

)A/CN.9/WG.III/WP.145 إضافية ومعلومات دولية حكومية منظمات من مقدَّمة معلومات (ه))؛ :
لنـــد)؛ (و) ورقـــة A/CN.9/WG.III/WP.146( المحكَّمين تعيين ي حكومـــة تـــا من   مقـــدَّمـــة 

)A/CN.9/WG.III/WP.147.(  
  الي:واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال الت  -١٠

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  -٤  
  مسائل أخرى.   -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

  
   والقرارات المداولات  -ثالثاً  

الوثائق المشار إليها  الأعمال مستنداً في ذلك إلىمن جدول  ٤نظر الفريق العامل في البند   -١١
من  ٤ته بشـــــأن البند . وترد في الفصـــــل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراأعلاه ١٠في الفقرة 

ا المناقشــات التي أجراها الفريق العامل بشــأن المســائل الأخرى فترد في الفصــل ، أمَّجدول الأعمال
  الخامس.

  
   المنازعات بين المستثمرين والدوللممكنة في مجال تسوية ا الإصلاحات  -رابعاً  

   ملاحظات عامة  -ألف  
واصــل مداولاته بشــأن اســتبانة و)، أعلاه ٢أشــار الفريق العامل إلى ولايته (انظر الفقرة   -١٢

الشـــواغل في مجال تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول على النحو المتوخى في الجزء الأول 
  الولاية.من 
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ـــــُـدِّد في البيانات العامة التي   -١٣ دلي بها في بداية الدورة على أهمية ولاية الفريق العامل أُوش
تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول من أثر لاســتثمارات وبالنســبة للدول النامية في ضــوء ما ل
كِّد في هذه البيانات مجدداً على إلى الخبرة الوطنية في عدة دول، أُ على التنمية المســتدامة. واســتناداً

المســــائل والشــــواغل المتعلقة بتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول، ومنها غياب المســــاءلة 
والشــــفافية والاتســــاق والتماســــك وعدم وجود آلية فعالة للاســــتعراض وآليات لمعالجة الدعاوى 

ة الرابعة والثلاثين للفريق العامل، ومنها العبثية. وأُكِّد مجدداً على المســــائل التي نوقشــــت في الدور
تكلفة عملية تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول ومدتها، وكذلك التمويل من طرف ثالث، 

  باعتبارها شواغل محتملة.
دِّد على ضــــرورة أن يحقق أيَّ  -١٤ ــــُ إصــــلاح لنظام تســــوية المنازعات بين  وبشــــكل عام، ش

حقوق والتزامات الدول من جهة وحقوق والتزامات المســـتثمرين  المســـتثمرين والدول التوازن بين
  من جهة أخرى. 

 ات الممكنة في مجالصـــــلاحالإوأُكِّد في البيانات أيضـــــاً على أهمية النظر في موضـــــوع   -١٥
عدد الأطراف. وذُكِرَ أنَّ نظر  لدول على صــــــعيد مت نازعات بين المســــــتثمرين وا تســــــوية الم

ل فرصـــة فريدة لإجراء إصـــلاحات مجدية في هذا المجال، وأنَّ الأونســـيترال في الموضـــوع يشـــك
مشــــاركة الدول المتقدمة والدول النامية بنشــــاط وعلى نطاق واســــع ضــــرورية لضــــمان فعالية 

  الأونسيترال في إطار تنفيذ ولايتها.  إجراءاتوشرعية 
سياق، أُبلِغ الفريق العامل بتقديم الاتحاد الأوروبي، وكذلك الوكالة السويسرية   -١٦ وفي هذا ال

للتنمية والتعاون، تبرعات إلى صــــندوق الأونســــيترال الاســــتئماني بغرض تمكين الدول النامية من 
شاركة في مداولات الفريق العامل. ودُعيت الوفود إلى النظر في تقديم مزيد من التبرعات لإتاحة  الم

  إمكانية حضور دورات الفريق العامل للجميع.
شار الفريق العامل إلى   -١٧ ضطلعت بهاالتي عمال الأوأ سيترال فيما يتعلق  ا شفافية في الأون بال

التحكيم التعاهدي بين المســـتثمرين والدول، والتي أفضـــت إلى اعتماد قواعد الأونســـيترال بشـــأن 
لمسـتثمرين والدول، واتفاقية الأمم المتحدة بشـأن الشـفافية في الشـفافية في التحكيم التعاهدي بين ا

شير إلى أنَّ  شفافية"). وأُ شأن ال شيوس ب ستثمرين والدول ("اتفاقية موري التحكيم التعاهدي بين الم
ـــير كذلك إلى أنَّ الدول في  ـــوية المنازعات المجزأ. وأُش الصـــكين يثبتان إمكانية إصـــلاح نظام تس

عمل على إصلاح أو تحسين النظم القائمة لتسوية المنازعات بسبل منها تنقيح مختلف أنحاء العالم ت
أو إنهاء المعاهدات الثنائية القائمة، ووضــع نماذج جديدة للاتفاقات المقبلة، والمشــاركة في عمليات 

  متعددة الأطراف.
ُــدِّد على أنَّ من المفهوم أنَّ ولاية الفريق العامل تركز على الجوانب   -١٨ ــــ وأثناء المداولات، ش

الإجرائية لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول وليس على معايير حماية الاســتثمار الأســاســية، 
شير  إلى خيارات مما يضمن أن يكون أيُّ إصلاح مقترح مجدياً وقابلاً لتحقيقه. وفي هذا السياق، أُ

ــــاء محكمة  ــــتئناف وإنش مختلفة للإصــــلاح، منها وضــــع صــــكوك قانونية غير ملزمة وآليات للاس
استثمارية متعددة الأطراف. واتفق الفريق العامل على أنَّ من السابق لأوانه النظر في هذه الخيارات 

  وافياً للمسائل والشواغل. في هذه المرحلة من المداولات، وأشار إلى أنه ينبغي أولاً أن يجري تحليلاً 
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سُلِّم بأنَّه أتيح  -١٩ سوية  تو سعة النطاق المتعلقة بت سائل الوا لبعض الدول الفرصة للنظر في الم
صيل،  ستثمرين والدول بالتف شات قُدُماً  وبأنَّ هذه الدولالمنازعات بين الم ستعداد لدفع المناق على ا

 أنَّ دولاً أخرى بدأت مؤخرا النظر في هذه في الفريق العامل. ولكن أُشــــــير في الوقت نفســــــه إلى
ــــــاركة في مداولات الفريق العامل. واتفق الفريق  ــــــائل وقد تحتاج إلى المزيد من الوقت للمش المس
شاركة  ضرورة أن تحترم العملية وجهتي النظر هاتين، وأن تتاح لجميع الوفود فرصة الم العامل على 

  برر له في إحراز تقدم في المناقشة. م المجدية، دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير لا
  

   النظر في نتائج التحكيم  -باء  
   التماسك والاتساق  -١  

سوية المنازعات   -٢٠ ساق نتائج ت شأن تماسك وات سابقة ب شته ال شار الفريق العامل إلى مناق أ
بين المســــــتثمرين والدول. وارتكز النظر في هذه المســــــألة على أمرين: الأول يتعلق بالمســــــتوى 

سوية المنازعات بين المستثمرين والدول،  الآخر يتعلق بما يثيره والمرغوب فيه للاتساق في نتائج ت
  تساق غير المرغوب فيه من شواغل. الا
 لأحكاملوكان قد اعتبر أنَّ مجرد وجود نتائج متباينة لا يعد شـــاغلا في حد ذاته، إذ يمكن   -٢١

ر التعاهدية  تبعا لوقائع القضــــية أو الأدلة  مختلفلكنها تُطبَّق على نحو على نحو صــــحيح وأن تفســــَّ
ك، فإنَّ مجرد وجود أحكام تعاهدية متشــــــابهة يمكن الإثباتية المقدَّمة من الأطراف. وعلاوة على ذل

ر على نحو مختلف لا يعد شـــاغلاً في حد ذاته، بالنظر إلى أنه في حال الاســـتناد إلى المبادئ  أن تفســـَّ
ر فيها صـيغ أحكام تعاهدية متشـابهة تفسـيرا مختلفاً  العامة لتفسـير المعاهدات، قد تقوم حالات تُفسـَّ

ر نفس المعيار من معايير معاهدة  وإن كان ملائماً. واعتُبر أنَّ عدم الاتســاق يشــكل شــاغلاً إذا فُســِّ
رت اســـتثمارية أو  نفس القاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي على نحو مختلف دون ســـبب فُســـِّ

  وجيه يبرر الاختلاف. 
لنحو وذُكِر أنَّ التضــــارب في النتائج يكون أكثر حدة في حالات تعدد الإجراءات، على ا  -٢٢

أُشـــير أيضـــاً إلى أنه لا كان قد . وA/CN.9/WG.III/WP.142من الوثيقة  ٣٦المشـــار إليه في الفقرة 
ــــاق  ــــك والاتس ــــوية المنازعات بين أو صــــحة دقة  انرادفيينبغي اعتبار أنَّ التماس نتائج عملية تس

المستثمرين والدول. وأُشير كذلك إلى أنَّ غياب التماسك أو الاتساق ليس بالضرورة من السمات 
نَّ هذه الحالات قد تقوم أيضاً في لأالفريدة التي تتسم بها تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، 

  السياق المحلي وكذلك الدولي. 
ه ينبغي للمداولات بشــــأن هذه المســــائل أن تواصــــل ربط ما ذُكِر أعلاه بالطابع ورُئي أن  -٢٣

ــــــير إلى أنَّ آليات  ــــــتعراض القائمة. وأُش النهائي لقرارات التحكيم، وكذلك بملاءمة آليات الاس
اهة والإنصــاف في العملية وليس صــحة النتائج، ومن ثم يتعيَّن النظر زنالاســتعراض القائمة تتناول ال

  كافية لمعالجة مسائل اتساق قرارات التحكيم ودقتها وصحتها.هذه الآليات ذا كانت فيما إ
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   مفهوم عدم التماسك وعدم الاتساق     
كان هناك اتفاق واسع على الفوائد القانونية والاقتصادية للاتساق من حيث تعزيز اليقين   -٢٤

للدولة والمستثمر على حد سواء. وكان هناك القانوني والقدرة على التنبؤ بإطار الاستثمار بالنسبة 
أيضاً اتفاق واسع على أنَّ هذه الخصائص ستعزز بدورها كفاءة الإعداد للمقاضاة، وستفيد الدول 

  المعاهدات الاستثمارية أو تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها على نحو قانوني.  وغفي ص
تفســـير صـــيغة المعاهدة بشـــكل مختلف،  وأُشـــير إلى وجود حالات يكون من الملائم فيها  -٢٥

ودُعي الفريق العامل إلى تركيز مداولاته على الحالات التي تثير فيها التفســــيرات المتباينة مشــــاكل، 
ــــــاق في التفســــــير غير مبرَّر. واتفق الفريق العامل على النظر في مدى  أيْ عندما يكون عدم الاتس

شُدِّ ساق غير المبرَّر وأثره. و شار عدم الات صر على نحو محدَّد انت شخيص هذه العنا ضرورة ت د على 
  البداية لضمان أن تكون نتائج المناقشات ذات مغزى وفائدة.  منذوواضح 

يكون السعي إلى تحقيق الاتساق على حساب صحة القرارات، وأنَّ  واتُّفِق أيضاً على ألاَّ  -٢٦
  التوحيد. في يسول وضمان الصحة القدرة على التنبؤ يتمثل فيالهدف ينبغي أن 

وفقاً من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تقتضـــي تفســـير المعاهدات  ٣١ونظراً إلى أنَّ المادة   -٢٧
وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض  هاحسب سياقالمعاهدة  لمصطلحات للمعنى الاعتيادي المحدد

منها، أُشـــير إلى صـــعوبة تحقيق الاتســـاق في تفســـير المعاهدات الاســـتثمارية التي تفاوضـــت بشـــأنها 
  أطراف مختلفة لها أهداف محدَّدة.

ــيع وجودها في المعاهدات   -٢٨ ــتثمار التي يش ــابه بين معايير الاس ومن جهة أخرى، لوحظ التش
صــة بتفســير تلك المعايير، فإنَّ نظام الاســتثمارية. ولكن بالنظر  إلى أنه يُعهد إلى هيئات تحكيم مخصــَّ

وإضـــافة إلى  .التفاســـيرتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول مجزأ، مما يفســـر إلى حد ما تباين 
ذلك، أُشـــــير إلى أنَّ الكثير من المعاهدات الاســـــتثمارية المعروضـــــة على هيئات التحكيم هي من 

  يل الأول التي تتضمن صيغا غامضة، وهي أكثر عرضة للاختلاف في التفسير.معاهدات الج
  

   مدى انتشار عدم الاتساق    
أُثير تســـاؤل بشـــأن انتشـــار عدم الاتســـاق غير المبرَّر، وأُوصـــي بإجراء المزيد من البحث   -٢٩

  التساؤل.هذا يل المتعمق للإجابة عن والتحل
ـــــار عدم وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ تحليل   -٣٠ ـــــير إلى أنَّ معدل انتش ـــــورة يش القرارات المنش

  الاتساق غير المبرَّر منخفض نسبيا. 
عدم اتساق قرارات تحكيم بشأن جوانب أساسية من حماية الاستثمار.  علىأمثلة  وذُكرت  -٣١

ــــقة هذه بالمفاهيم والوظائف العامة  ــــأن قرارات التحكيم غير المتس ــــائل التي أُثيرت بش وتتعلق المس
عايير الاســتثمار الموضــوعية التي يتكرر تناولها. ومن هذه الأمثلة تطبيق بند الدولة الأولى بالرعاية. لم

وأُشــير أيضــاً إلى مثال يتعلق بتفســير غرض وأثر البند الجامع. كما أُشــير إلى التفســيرات المتناقضــة 
  ع الملكية.زنلمفهومي الاستثمار و
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لا يمكن التي صــدرت بشــأنها تباينة المقرارات ال قيل إنَّالات وقُدِّم المزيد من الأمثلة على ح  -٣٢
تبريرها من خلال قواعد تفســــــير المعاهدات الواردة في القانون الدولي أو باختلاف الوقائع والأدلة 

الأمثلة تبيِّن بوضــــوح أنَّ الشــــواغل لا تتعلق فقط تلك  قيل إنَّالمعروضــــة على هيئات التحكيم. و
تحديد وضوعية الأساسية المتعلقة بالحماية في المعاهدات الاستثمارية، وإنما أيضا ببتفسير الأحكام الم

ية وتطبيق  فاق يل ات هدات من قب عا بالأحكام الواردة في م نا  لدولي العرفي، وأحيا قانون ا بادئ ال م
قرارات غير التي رئي أنها الأمثلة الإضـــافية تضـــمنت المركز الدولي لتســـوية منازعات الاســـتثمار. و

بشـــــأن ما إذا كانت الدولة ملزمة بتوفير ضـــــمانات في إجراءات الإلغاء، قرارات اتخذت تســـــقة م
يتعلق بمعاملة قرارات التحكيم من حيث الإنفاذ، وبشــــــأن قدرة الدول والمســــــتثمرين على  وفيما

  التحلل من أحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
  

   ثر عدم الاتساق غير المبرَّرأ    
انتقل الفريق العامل إلى تناول أهمية أثر عدم الاتســـاق غير المبرَّر. وعرضـــت الدول تجاربها   -٣٣

رت فيها المعاهدات نفســــها على نحو غير متســــق من جانب محاكم  التي تنطوي على حالات فُســــِّ
  مختلفة، حتى عند تقديم نفس الحجج والأدلة.

  ر عدم الاتساق غير المبرَّر.وعُرِضت أيضاً الاعتبارات التالية بشأن أث  -٣٤
أولاً، يمكن أن يفضــي عدم اتســاق القرارات غير المبرَّر إلى تقويض مصــداقية نظام تســوية   -٣٥

  المنازعات بين المستثمرين والدول برمته، وتكوين رأي عام سلبي بشأنه.
الاســتثمار وثانياً، من شــأن الافتقار إلى الوضــوح والاتســاق في الســوابق القضــائية في مجال   -٣٦

يجعل من الصــــــعب على الدول فهم الإجراءات التي يتعيَّن عليها اتباعها من أجل ‘ ١‘الدولي أن 
يســهم في ‘ ٣‘ينشــئ صــعوبات عند النظر في لوائح تنظيمية جديدة؛ ‘ ٢‘التقيُّد بالتزاماتها القانونية؛ 

لِّم بأنَّ هذه المشـــكلة ليســـت خاصـــة بنظام تســـوية المنازعات بين  الجمود التنظيمي. ومع ذلك، ســـُ
ــــتثمرين والدول، وأنَّ الحكومات تواجه دائما قيودا في اللوائح التنظيمية التي تعتمدها بمقتضــــى  المس
قوانينها المحلية. وسُلِّط الضوء أيضاً على مسألة التوازن في الالتزامات الموضوعية في إطار المعاهدات 

  توازن مناسباً أو ينبغي أن يُعاد النظر فيه. ذلك الصدد، وما إذا كان ذلك ال الاستثمارية في
وثالثاً، ليســت الدول الجهات الوحيدة صــاحبة الشــأن في هذا النظام، حيث ينبغي أيضــاً   -٣٧

مراعاة مصــالح المســتثمرين. وفي هذا الصــدد، أكَّدت الوفود أنها أجرت مشــاورات مع أصــحاب 
شاورات حسبما أُفيد المصلحة والجهات المعنية المختلفة في إطار التحضير  للدورة. وتمثلت نتائج الم

بها في أنَّ القدرة على التنبؤ مهمة أيضاً بالنسبة للمستثمرين، لأنَّ غيابها يمكن أن يشكل عاملاً من 
شدِّد  شير إلى البيان العام الذي ي سياق، أُ سبة لهم، مما يثبط الاستثمار. وفي هذا ال عوامل الخطر بالن

ــتثمار  ــتمرة ( فيما يخصوتدفقات رؤوس الأموال على أهمية الاس ــتدامة المس الفقرة  انظرالتنمية المس
وأضـــيف أنَّ المســـتثمرين يرغبون في نظام تســـوية منازعات يكفل القدرة على التنبؤ،  ).أعلاه ١٣

  بالنظر إلى ما ينطوي عليه من تكاليف. 
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ت بين المســتثمرين والدول وأُعرب عن شــواغل كبيرة من أنَّ النظام الحالي لتســوية المنازعا  -٣٨
ورئي لا يوفر ضــمانات كافية بشــأن تفســير المعاهدات الاســتثمارية تفســيراً متســقاً وصــحيحاً. 

  .غير كافية الآليات القائمةأنَّ عموماً 
  

   آليات المراجعة    
نظر الفريق العامل فيما إذا كانت آليات المراجعة القائمة تعالج على نحو واف المســــــائل   -٣٩
شير إلى أنَّ قرارات التحكيم نهائية ولا تخضع للمراجعة  التي ساق وعدم الصحة. وأُ يثيرها عدم الات
ــــــبة إلاَّ  في إطار إجراءات الإلغاء أو الإنفاذ في المحاكم المحلية، وفي إطار إجراءات الإلغاء بالنس

لى أنَّ اختصاص لقرارات التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وأُشير إ
صاص المحاكم  ستثمار المعنية بإلغاء قرارات التحكيم واخت سوية منازعات الا لجان المركز الدولي لت
المحليــة في مكــان التحكيم أو المكــان الــذي يُلتمس فيــه الإنفــاذ (في حــالــة قرارات التحكيم 

مقيَّداً في مجال مراجعة  الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) غالباً ما يكون  غير
قرارات التحكيم. وقيل إنَّ نطاق المراجعة محدود وإنَّ محدودية الأســــس التي يمكن بناء عليها إجراء 

شاكل  صحة.  نظاميةالمراجعة قد تطرح م ساق وال ضمان الات من غير المرجح أن تعمل  كما أنَّفي 
قضــائية في حالات تســوية المنازعات بين الآليات الحالية على نحو يفضــي إلى مواءمة الاجتهادات ال

المســــــتثمرين والدول، حتى فيما يخص المعاهدات الاســــــتثمارية التي تنطوي على معايير مطابقة أو 
  متشابهة إلى حد بعيد بشأن حماية المستثمرين.

وقيل كذلك إنه ســيتعذر، في غياب آلية اســتئناف، نقض قرارات غير صــحيحة، مما يعنى   -٤٠
  لمراجعة القائمة لا يمكن أن تكفل الصحة القانونية.أنَّ آليات ا

وأُشـــير إلى أهمية الصـــحة والاتســـاق، وقيل إنَّ اتســـاق قرارات التحكيم يمكن أن يُســـتمد   -٤١
صــحتها. وفي هذا الســياق، لوحظ أنَّ الشــواغل المتعلقة بالاتســاق والقدرة على التنبؤ مرتبطة  من

  عالجة عدم الاتساق غير المبرَّر.القائمة لمبشواغل أخرى بشأن مدى ملاءمة الآليات 
وأُثيرت مســـألة التفاعل بين الطابع النهائي لقرارات التحكيم وصـــحتها. وقيل إنَّ أيَّ حل   -٤٢

وأن يتفادى زيادة  يعطل أو يقوض الطابع النهائي للقرارات لضـــمان الاتســـاق والصـــحة ينبغي ألاَّ
لمدة فة وا بما في  وذهبت آراء أخرى إلى أنَّ .التكل هائي للقرارات،  طابع الن بها ال ئد التي يعود  الفوا

  ذلك كون هذه القرارات قابلة عموماً للإنفاذ، يعني أنه ينبغي إيجاد توازن بين هذه الاعتبارات.
  

   الآراء الأولية بشأن الحلول الممكنة    
تســاق على نحو اســتمع الفريق العامل إلى بعض الآراء الأولية بشــأن كيفية معالجة عدم الا  -٤٣

يعزز القدرة على التنبؤ في إطار تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول. وشملت الاقتراحات 
توفير حلول لتزويد ‘ ٢‘تعديل المعاهدات الاســـتثمارية التي تتضـــمن صـــيغا غامضـــة؛  ‘١‘يلي:  ما

الأمور، مثل إصــدار  الدول الأطراف في المعاهدات الاســتثمارية بالمزيد من القدرة على التحكم في
اعتماد نهج نظامي عن ‘ ٣‘بيانات تفسيرية مشتركة ووضع مبادئ توجيهية بشأن تفسير المعايير؛ 

النظر في إصلاح ‘ ٤‘طريق حلول مؤسسية (مثل آليات الاستئناف أو الهيئات القضائية الدائمة)؛ 
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تشجيع ‘ ٦‘اعتماد أو تنفيذ نظام لمراعاة السوابق القضائية؛ ‘ ٥‘الإطار المحلي المتعلق بالاستثمار؛ 
لدعاوى حيثما كان ذلك ممكنا، والتنســــــيق بين المحاكم؛  تحســــــين آليات المراجعة ‘ ٧‘دمج ا

  .تعزيز دور المحاكم المحلية ‘٨‘؛ وإجراءات الإلغاء القائمة
  

   العلاقة بالمسائل الأخرى ذات الصلة    
العامل إلى اقتراحات مفادها أنه عند مواصـــــلة النظر في هذه المســـــألة، اســـــتمع الفريق   -٤٤

ســـيكون من الضـــروري تحقيق التوازن الصـــحيح بين الشـــواغل المختلفة، والنظر على نحو دقيق 
أثر عدم الاتســـــاق على الأحكام التعاهدية الأســـــاســـــية، وعلى تكاليف الإجراءات ومدتها.   في

ومسائل أخرى، مثل الافتقار إلى الشفافية والمطالبات العبثية وأضيف أنه ينبغي النظر في شواغل 
ومســائل التمويل من طرف ثالث، لأنها قد تؤثر أيضــاً على الأداء العام لنظام تســوية المنازعات 
بين المســــتثمرين والدول. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تعتبر هذه المســــائل عناصــــر لنظام شــــامل. 

 الكفاءة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة ينبغي أن تكون هذا الســــــياق، أُكِّد على أنَّ  وفي
  المبادئ التي يُسترشَد بها عند النظر في أيِّ إصلاح.

  
  النظر في المسائل المتعلقة بالمحكَّمين/صنَّاع القرار  -جيم  

ســـوية نظر الفريق العامل في الشـــواغل المتعلقة بتعيين المحكَّمين وصـــنَّاع القرار في عملية ت  -٤٥
 ٤٢المنازعات بين المســتثمرين والدول، وفي المتطلبات الأخلاقية ذات الصــلة، اســتناداً إلى الفقرات 

 .A/CN.9/WG.III/WP.142من الوثيقة  ٤٤إلى 

، زُوِّد الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.146وبالإضــافة إلى المعلومات الواردة في الوثيقة   -٤٦
بمعلومات تتصــــــل بهذه المســــــائل، ومنها إحصــــــاءات مقدَّمة من دول ومنظمات دولية حكومية 

نة، وإنفاذ حكومية. وشملت المعلومات عدة مجالات، منها التعيينات من جانب السلطات المعيِّ  وغير
الأخلاقية المنطبقة، وعدد حالات الاعتراض على المحكَّمين، ولمحة عامة عن سمات  المقتضــــــيات

ه ينبغي جمع معلومات أخرى عن مســـــــائل منها تعيين المحكَّمين في التحكيم لمحكَّمين. ورُئي أنَّا
ويد الأمانة بالمعلومات التجاري وتعيين القضــاة في الهيئات القضــائية الدولية. ودُعيت الوفود إلى تز

  المتاحة بشأن هذه المسائل.
   

   عدم وجود ضمانات كافية للاستقلالية والحياد    
ــتقلالية المحكَّمين   -٤٧ ــألة كفاية الضــمانات الخاصــة باس انتقل الفريق العامل إلى النظر في مس

 وحيادهم.

وكمســألة أولية، اتُّفِق عموماً على أنَّ اســتقلالية المحكَّمين وحيادهم يتســمان بأهمية بالغة   -٤٨
 وحاسمة بالنسبة لشرعية نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

ولوحظ في هذا الصــــدد أنَّ الإطار القائم لضــــمان الاســــتقلالية والحياد يتضــــمن أحكاماً   -٤٩
اعد التحكيم المنطبقة، تُلزِم المحكَّمين بذلك وبالإفصــاح عن احتمال وجود منصــوصــاً عليها في قو

ـــيترال  تضـــارب في المصـــالح، وتوفِّر إجراءات للاعتراض على المحكَّمين. وقُدِّم مثال قواعد الأونس
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طة للاعتراض على المحكَّمين، بالإضــافة إلى متطلبات بشــأن للتحكيم، التي تتضــمن إجراءات مبســَّ 
 نات محدَّدة عن الاستقلالية والحياد، وبشأن الإفصاح عن تضارب المصالح. تقديم بيا

وأُشــير كذلك إلى أنَّ معايير الاســتقلالية والحياد هي موضــوع أعمال قائمة وجارية لدى   -٥٠
منظمات مختلفة، وأنها تطبَّق في أحيان كثيرة في ممارســــــات التحكيم. وذُكِرت المبادئ التوجيهية 

 ٢٠١٤صـــالح في التحكيم الدولي الصـــادرة عن رابطة المحامين الدولية في عام بشـــأن تضـــارب الم
كمثال. وقيل إنَّ العمل يتواصـــــل لدى جهات منها مؤســـــســـــات التحكيم والدول الأطراف في 
المعاهدات الاســتثمارية من أجل إدخال تحســينات ترمي إلى كفالة اســتقلالية المحكَّمين وحيادهم. 

 نَّ الإطار الحالي يوفِّر آليات ملائمة لكفالة استقلالية المحكَّمين وحيادهم.وأُعِرب عن رأي مفاده أ

ومن المنطلق نفســـــه، قيل إنَّ التعيين من جانب الأطراف يضـــــفي شـــــرعية على عملية   -٥١
المرونة  للأطرافسماتها الرئيســية. ورُئي أنَّ التعيين من جانب الأطراف يوفِّر  ويعتبر منالتحكيم 

صــة والقدرة على  لتعيين صــنَّاع القرار على أســاس معايير مثل الخبرة والمؤهلات والمعرفة المتخصــِّ
يئة التحكيم لهإنَّ تعيين رئيس أيضـــــاً التحدث بلغة التحكيم والتوافر وحســـــن الســـــمعة. وقيل 

 .بمجملها الآليةاستقلالية وحيادية أيضاً  يضمن

ل الأطراف المتنازعة إلى اختيار محكَّمين محايدين يحملون جنسيات وفي الممارسة العملية، تمي  -٥٢
مغايرة لجنســيات الأطراف. وتشــير تجارب الدول إلى أنَّ عملية التعيين تنطوي على دراســة متأنية، 
ومستوى عال من التمحيص، وعلى الإفصاح. وأُشير في هذا السياق إلى أنَّ الشواغل لا تتأتى عن 

 مين وإنما عن الكيفية التي يكفل بها الإطار حفاظهم على استقلاليتهم وحيادهم.كيفية تعيين المحكَّ

ضمان   -٥٣ الاستقلالية والحياد صفتي ولكن رأى كثيرون أنَّ اتسام الإطار بالفعالية لا يستلزم 
ه ينبغي بذل ومن ثمَّ رُئي أنَّ تينك الصـــفتين، إبرازالفعليين للمحكَّمين فحســـب، بل يتطلب أيضـــاً 

 . بروزهما ود لضمانجه

وفي هذا الســياق، قيل إنَّ آلية التعيين من جانب الأطراف كانت موضــع انتقادات كثيرة،   -٥٤
مما يدل على ما يشوبها من تصورات تتعلق بالتحيُّز. فعلى سبيل المثال، قيل إنَّ المحكَّمين في قضايا 

نهم يحابون الدول أو المستثمرين على تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كثيراً ما يوصفون بأ
أســـاس تعييناتهم الســـابقة، الأمر الذي يعزِّز التصـــور العام بالافتقار إلى الحياد. وقيل إنَّ آلية التعيين 
من جانب الأطراف يمكن أن تفضـــــي إلى اســـــتقطاب في هيئات التحكيم، حيث تقع المســـــؤولية 

ة التحكيم. وقد أســهم ذلك في إضــفاء شــيء من النهائية عن البت في القضــية على عاتق رئيس هيئ
اللبس فيما يتعلق بنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، من حيث إنه يتعارض مع فكرة 

 أو بالأغلبية.الإجماع أنَّ هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء ستصدر قراراً متَّخذاً ب

التصورات بأنَّ استقلالية المحكَّمين وحيادهم  ونظر الفريق العامل في الأسباب الكامنة وراء  -٥٥
 غير مضمونين بما فيه الكفاية، وذلك للمساعدة على النظر في الحلول الممكنة في الوقت المناسب.

ورُئي عموماً أنَّ التصــورات المتعلقة بعدم الاســتقلالية والحياد لا تنبع من الشــواغل المتعلقة   -٥٦
مين، بل تتعلق بتعيين الأطراف لهم وما يتأتى عن ذلك من حوافز. بالكفاءة المهنية لفرادى المحكَّ

الطابع غير المتناظر لنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يمكن أن يمثل مصــدراً  وقيل إنَّ
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وأُشــير إلى أنَّ المحكَّمين يميلون إلى التماس إعادة تعيينهم، وأنَّ ثمة حوافز تتوافر لهم لتحيز منهجي. 
لدى كل طرف  وقيل أيضــاً إنَّه وضــع يؤهلهم لتكرار تعيينهم. يُشــار إليه على أنَّ  للتوصــل إلى ما

 من الأطراف المتنازعة حافزاً لتعيين محكم يدعم موقفه.

كما أُشــــــير إلى أجور المحكَّمين التي تدفعها الأطراف، وانعدام الشــــــفافية في تحديد هذه   -٥٧
ح أنَّ تعويضــات الأجور، باعتبارها أيضــاً من أســب اب هذه التصــورات. فعلى ســبيل المقارنة، أُوضــِ

ا من أســـاســـيًّ القضـــاة تُتناول في كثير من الأحيان في التشـــريعات وتُعتبَر مع مرور الوقت عنصـــراً
وفي عناصــر الاســتقلالية القضــائية، بينما لا يُكرَّس نفس القدر من الاهتمام لتعويضــات المحكَّمين. 

لفريق العامل إلى شــرح مفصــل لنظام أجور المحكمين المعمول به في المركز ذلك الشــأن، اســتمع ا
 الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية.

ــاحقة من الآراء المخالفة تُبدى من جانب المحكَّم الذي يعيِّنه الطرف   -٥٨ وقيل إنَّ الأغلبية الس
كما تجري التعيينات على أســاس  الخاســر، مما يســهم أيضــاً في التصــور العام لإمكانية وجود تحيُّز.

كل حالة على حدة في نظام مجزأ، مما يزيد من مخاطر انعدام الاستقلالية والحياد. وإضافة إلى ذلك، 
 ثير شواغل.يقيل إنَّ الافتقار إلى المساءلة الديمقراطية للمحكَّمين 

سوية   -٥٩ شائع في ت شير إلى أنَّ تعيين المحكَّمين من جانب الأطراف  المنازعات بين الدول، وأُ
  لكنه لم يثر نفس الانتقادات في ذلك السياق.

شير   -٦٠ ضاً وأُ سوية المنازعات  إلى أنَّ الدور الذي يضطلع به رئيسُ هيئة التحكيمأي في نظام ت
 .زاهةوالنيكفل مستوى معيَّنا من الحياد والاستقلالية  بين المستثمرين والدول

ُــدِّد أيضــــــاً على أنَّ بع  -٦١ ــــ ــــــواغل المتعلقة بالحياد يمكن أن تُعزى إلى عدم تنوع وش ض الش
المحكَّمين من المنظور الجنساني ومن منظور التوزيع الجغرافي والأصل الإثني وغير ذلك من المسائل، 
وإلى واقع أنَّ الغالبية العظمى من المنازعات يعالجها محكَّمون من منطقة محددة، رغم أنَّ القضــــــايا 

 رة بدول من تلك المنطقة. تتعلق بالضرو  لا
   

  الآراء الأولية بشأن الحلول الممكنة    
استمع الفريق العامل إلى بعض الآراء الأولية بشأن السبل الممكنة لضمان استقلالية المحكَّمين   -٦٢

وحيادهم. وذُكِر بدايةً أنَّ هناك تحســـــينات تُدخَل باســـــتمرار على إطار التحكيم من أجل ضـــــمان 
ه عند النظر في الحلول الممكنة في مرحلة لاحقة، ينبغي أن المحكَّمين وحيادهم. ولوحظ أنَّاســـــتقلالية 

 تُؤخذ في الاعتبار ميزات وقيود الإطار الحالي والأعمال التي اضطلعت بها مؤسسات أخرى.

 ه ينبغي الحفاظ على ميزات النظام الحالي، مثل المرونة والحياد.ومن منطلق مماثل، قيل إنَّ  -٦٣
وســيكون من المهم أيضــاً ضــمان مصــالح جميع أصــحاب المصــلحة في ســياق تســوية المنازعات التي 
يجري النظر فيها. وفي هذا الصــدد، ينبغي أن تضــمن الحلول الممكنة التوازن بين مصــالح أصــحاب 
م المصلحة، وأن تتجنب التسييس، لأنَّ عدم تسييس تسوية المنازعات يعد من الميزات الرئيسية للنظا

الحالي. وأُكِّد أيضـــاً على الحاجة إلى كفالة الاســـتخدام المناســـب لعناصـــر تحقيق التوازن بين هذه 
 الاعتبارات عند النظر في الحلول الممكنة.
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مدونات قواعد الســـلوك  أهميةوفيما يتعلق بالنُّهُج المحدَّدة، كان هناك اتفاق واســـع على   -٦٤
ن في ضــمان اســتقلالية المحكَّمين الأخلاقية للمحكَّ المقتضــياتوغيرها من  مين. ورُئي أنَّ أيَّ تحســُّ

وحيادهم ينبغي أن يكون موضع ترحيب لأنه سيصب في مصلحة الدول والمستثمرين على السواء. 
وأُحيط علماً بعدد من النصوص القائمة بشأن سلوك المحكَّمين (بما في ذلك الصكوك القانونية غير 

ة إلى بذل جهود على المستوى المتعدد الأطراف. وفي هذا السياق، اقتُرِح الملزِمة)، وأُشير إلى الحاج
أن تتعاون الأونســـــيترال والمركز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار لإعداد مدونة تتناول هذه 
المســـائل. ورُئي من جهة أخرى أنه ســـيكون من المفيد إعداد مدونة قواعد ســـلوك للمســـتشـــارين 

 .والخبراء القانونيين

ضــمان أن يفهم جميع أصــحاب المصــلحة الحد الذي يُعتبر عنده أنه تم ‘ ١‘واقتُرِح أيضــاً   -٦٥
ساس بالاستقلالية والحياد؛  شأن ‘ ٢‘والم شروط لمؤهلات المحكَّمين وأدوارهم ومتطلبات ب وضع 

ـــب؛  ـــائل تعيين المحكَّمين، بما في ‘ ٣‘وتنوعهم أو تمثيلهم الإقليمي المناس ذلك النظر في مختلف وس
 زيادة الاستعانة بسلطات التعيين أو استخدام القوائم التي تضعها الدول.

ودُعيت مؤسـسـات التحكيم أيضـاً إلى الاضـطلاع بدور أكبر في اختيار المحكَّمين، ووضــع   -٦٦
إجراءات أكثر شــــفافية فيما يتعلق بتعيينهم. وأُشــــير إلى أنَّ قلة المعلومات المتوافرة بشــــأن أســــاليب 

 ه ينبغي نشر معايير الاختيار مع تعليل الاختيار.أدى إلى محدودية المساءلة في النظام. ورُئي أنَّالاختيار 

 نظاميةورأى أولئك الذين يعتبرون أنَّ تعيين المحكَّمين من جانب الأطراف ينشـــئ شـــواغل   -٦٧
اختيار صــنَّاع /أنَّ نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يمكن أن يتوخى إســناد مهمة تعيين

القرار لهيئة مســـــتقلة عوضـــــاً عن الأطراف. ومن هذا المنظور، قيل إنَّ من غير المرجَّح أن تُبدَّد تلك 
وفي هذا السياق، ذُكِر أنه يمكن النظر في الآليات المستخدمة  ل ما لم تُنشأ هيئة قضاة دائمين.الشواغ

 ت التابعة لمنظمة التجارة العالمية.في محاكم وهيئات دولية أخرى مثل هيئة تسوية المنازعا

وردًّا على شــاغل مفاده أنَّ نظام تعيين صــنَّاع القرار قد يكون على حســاب المســتثمرين،   -٦٨
ية التعيين  يل إنَّ عمل يةيضــــــمن تنوع صــــــنَّاع القرار وكفاءأن تُصــــــمَّم على نحو ينبغي ق  ة الآل

ــتقلاليتها  رها أنها يمكن أن تكون في وضــع المدَّعى ، وأنَّ الدول ســوف تضــع في اعتبااوحيادهواس
ـــتثمرين عليه . وذُكِر من جهة أخرى أنَّ صـــنَّاع القرار ووضـــع الدول الأم لمدعين محتملين من المس

الدول، وأنَّ الآليات تلك قرارات ضــد  ن بالفعلتخذويفي هيئات دولية للعمل دول تختارهم الذين 
ســـلطات تعيين أو لجان المركز الدولي لتســـوية المماثلة للتعيين من جانب مؤســـســـات (من جانب 

  منازعات الاستثمار المعنية بإلغاء قرارات التحكيم) لم تُثِر مثل هذه المشاكل.
  

   محدودية عدد الأفراد الذين يتكرر تعيينهم محكَّمين في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
ضوء على جانبين مختلفين لهذ  -٦٩ ا الموضوع، أولهما هو قلة التنوع في تعيين المحكَّمين سُلِّط ال

  في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وثانيهما هو تكرار تعيين بعض المحكَّمين. 
نة وفئة   -٧٠ لذكور ومن منطقة معيَّ وقيل إنَّ قلة التنوع تتجلى في كون معظم المحكَّمين من ا

. وقُدِّمت بيانات مســتقاة من التجربة من مصــادر مختلفة. وأُشــير محدودةعمرية معيَّنة وأصــول إثنية 
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ــــــواغل التي تعرب عنها الدول النامية عند صــــــ قلةأيضــــــاً إلى  غ والمحكَّمين الذين يتفهمون الش
دِّد في هذا الســـياق على الأثر المحتمل لقلة التنوع على صـــحَّة القرارات المتخذة  ســـياســـاتها. وشـــُ

  اد المحكَّمين واستقلاليتهم. والتصورات بشأن حي
ستمع الفريق العامل إلى معلومات عن الجهود والمبادرات الجارية لإصلاح هذا الوضع،   -٧١ وا

بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الدول والسلطات المعيِّنة (ومنها مؤسسات التحكيم) من أجل تعزيز 
عية في أوساط التحكيم والمجتمع المدني من أجل تنوع المحكَّمين. وأُشير أيضاً إلى الالتزامات الطو

ــاء في هيئات التحكيم. ورُئي أنَّ هذه الجهود قد توجِّه ما يضطلع به  ــل المتساوي للنسـ تعزيز التمثيـ
الفريق العامل من أعمال في سعيه إلى إيجاد حلول ممكنة، وأنَّ معالجة قلة التنوع قد تسهم في تبديد 

  لح. الشواغل بشأن تضارب المصا
ع وتوســــــيع مجموعة المحكَّمين المؤهلين للنظر في قضــــــايا تســــــوية يوأُبدي تأييد عام لتنو  -٧٢

المنازعات بين المســــتثمرين والدول. وفي ضــــوء ذلك، قيل إنَّ للدول دوراً تضــــطلع به عند تعيين 
قيوداً  أنها تواجه لوحظ، ولكن بعض الدول قد أبلغت بممارســـاتها في هذا الشـــأن نَّ، وإالمحكَّمين

معيَّنة، باعتبارها مدَّعى عليها في فرادى القضايا، لأنَّ تركيزها ينصب في المقام الأول على الظروف 
  المحيطة بالقضايا المعنية.

تولَّى ثيرت أنَّ عدداً محدوداً من الأفراد أُومن الشـــــواغل الأخرى المرتبطة بقلة التنوع التي   -٧٣
ية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. ومع ذلك، قيل إنَّ في قضـــايا تســـو قرارات تكراراً إصـــدار

الشـــاغل الأكبر هو أنَّ هؤلاء الأفراد يعيَّنون ويعاد تعيينهم بصـــورة منتظمة كمحكَّمين. وذُكِر أنَّ 
تكرار هذه التعيينات يثير مشــــاكل تتعلق بتوافر المحكَّمين ويمكن أن تتســــبب في طول الإجراءات 

  (وزيادة تكلفتها).
ـــير إلى دور الدول في الحد من تكرار   -٧٤ ـــأن التنوع، أُش وعلى غرار التعليقات التي أُبديت بش

التعيينات، وعرضـــت بعض الدول ممارســـاتها في هذا الصـــدد. وأشـــارت اقتراحات أخرى إلى أنَّ 
 إعداد مجموعة محكَّمين أو قائمة دائمة بأسماء محكَّمين قد يعالج تلك الشــــــواغل، وأنه ينبغي توفير

التدريب بغرض توســـيع مجموعة المحكَّمين الدوليين المحتملين. وذهب رأي آخر إلى أنه يلزم إيجاد 
  حل نظامي لهذه المسألة.

دِّد على ضــرورة تحقيق بعام ســاد رأي و  -٧٥ أنَّ قلة التنوع وتكرار التعيين يثيران شــواغل. وشــُ
الرفيعة للمحكَّمين المعيَّنين في قضــــــايا الحاجة إلى الحفاظ على الجودة وأيِّ حل محتمل  بينالتوازن 

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
  

   انعدام الشفافية في عملية التعيين    
شكيل هيئات التحكيم، وهو ما قد يكون من   -٧٦ شفافية في ت صوراً بانعدام ال ذُكِر أنَّ هناك ت

ين من جانب الأطراف، وذلك بســـبب عدم إفصـــاح الطرف يالســـمات الملازمة للنظام الحالي للتع
ـــتراتيجيات التعيين التي  (في حالة هيئة التحكيم المكونة  يتبعهابالضـــرورة للأطراف الأخرى عن اس

من ثلاثة أعضــاء). ومع ذلك، أُشــير إلى أنه يمكن للدول أن تتيح لعامة الناس المعايير العامة لاختيار 
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لذين تعيِّنهم.المحكَّمين، وكذلك معلومات  هذه المعلومات،  عن المحكَّمين ا ولوحظ أنَّ نشــــــر 
  بالإضافة إلى نشر القرارات التي يصدرها المحكَّمون، يمكن أن يعالج الافتقار المتصور للشفافية. 

ئة   -٧٧ بما في ذلك تعيين رئيس هي نة ( طات المعيِّ بها الســــــل نات التي تقوم  بالتعيي ما يتعلق  وفي
 هلى مبادرات الســــلطات المعيِّنة بشــــأن تقديم معلومات ذات صــــلة. ولوحظ أنالتحكيم)، أُشــــير إ

قة من أجلجهود ســــيكون من المفيد بذل  وكان هناك اتفاق واســــع على . زيادة الشــــفافية منســــَّ
شفافية في عملية التعيين تدعم مصداقية وشرعية نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  أنَّ كفالة ال

ض المناقشــة، رُئي أنَّ زيادة الشــفافية فيما يخص أجور صــنَّاع القرار قد تســتدعي والدول. وفي معر
  المزيد من المناقشات.

  
أداء بعض الأفراد دور محامٍ ومحكَّم في مختلف إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين     

   فوالدول، مما يطرح إمكانية نشوء تضارب في المصالح و/أو ما يسمى بتضارب المواق
ــــار إليها بعبارة   -٧٨ ــــألة، التي كثيراً ما يش ــــواغل فيما يتعلق بهذه المس أُعرِب عن عدد من الش

"تولي مهام مزدوجة". وتشــــير الإحصــــاءات المقدَّمة إلى الفريق العامل إلى شــــيوع هذه الممارســــة 
ارسة تثير عدداً عمليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وأُشير عموماً إلى أنَّ هذه المم في

من المســـــائل، منها التضـــــارب المحتمل أو الفعلي في المصـــــالح. وذُكِر أنه حتى مظهر عدم اللياقة 
ــــــبهة بإصــــــدار المحكَّمين للقرارات على نحو يفيد طرفاً يمثلونه في منازعة   مثل( ) أخرىوجود ش

ــــوية المنازعات بين الم  يؤثر ــــرعية نظام تس ــــلباً على التصــــورات المتعلقة بش ــــتثمرين والدول. س س
  وعرضت بعض الدول خبراتها في هذا الصدد.

ومن الملاحظات الأخرى أنَّ التشــريعات المحلية بشــكل عام لا تحظر تولي مهام مزدوجة،   -٧٩
وذلك عندما  ، مهام "ثلاثية" أو حتى "رباعية"لوحظ في الممارســـــة العملية توليقد ه أشـــــير إلى أنو

ــــــوية المنازعات بين بعض الأفراد دور الخبراء ايؤدي  لذين تعيِّنهم الأطراف في بعض قضــــــايا تس
ح توضـــيح نطاق هذه تُرِطراف ثالثة مموِّلة. ومن ثم، اقالمســـتثمرين والدول أو دور المســـتشـــارين لأ

لتركيز على الممارســـة المتمثلة في تولي مهام مزدوجة في ا ورُئي أنه لا ينبغيالمســـألة على نحو محدَّد، 
على المشاكل التي تثيرها تلك الممارسة (لا سيما إذا كان هناك تضارب حقيقي في حد ذاتها، وإنما 

اهدات الاستثمارية المصالح). وأُشير إلى أنَّ الدول حاولت معالجة مسألة تولي مهام مزدوجة في المع
  الأحدث عهداً.

مهام مزدوجة، وإن كانت هناك حاجة  لِّيتو بشأن ممارسة وأُشير إلى توافر بعض البيانات  -٨٠
ل إلى فهم أفضـــل بشـــأنها أيضـــاً إلى تجميع بيانات ومعلومات إضـــافية  ليتاح للفريق العامل التوصـــُّ

  ، والنظر في الحلول الممكنة. تهالطبيع
ي مهام مزدوجة إلى الحد الذي يؤدي إلى تضارب محتمل لِّوكان هناك اتفاق عام على أنَّ تو  -٨١

دِّد على الحاجة إلى إيجاد توازن بين عدد من أو فعلي في  المصــــالح هو مصــــدر القلق الرئيســــي. وشــــُ
المصالح، إذ قد تنطوي الحلول الممكنة على شيء من التوتر مع مسائل أخرى، مثل الجهود الرامية إلى 

لمحتملين مهام مزدوجة للمحكَّمين ا لِّيتو يتيحتوسيع مجموعة المحكَّمين وتنوعها. فعلى سبيل المثال، 
ـــــتثمرين والدول بالعمل أولاً  ـــــوية المنازعات بين المس ـــــاب الخبرة في تس ـــــاركين الجدد) اكتس (المش
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كمحامين في عدد من القضــــــايا. وأُشــــــير في هذا الصــــــدد مجدداً إلى الحاجة إلى تدريب المحكَّمين 
 الحلول ســــــتتطلب نهجاً المســــــائل المختلفة، ذُكِر أنَّ وبالنظر إلى ترابطالمحتملين في البلدان النامية. 

شــاملاً وقد يتعيَّن أن تكون ذات طابع نظامي. ورُئي من جهة أخرى أنَّ أدوات مثل مدونة الســلوك 
ينبغي أن تقتصــر على مهام المحكَّمين والمحامين، بل ينبغي أن تشــمل  لا قد تعالج هذه المســألة، وأنها

  لمستثمرين والدول، مثل الخبراء. الجهات الفاعلة الأخرى في مجال تسوية المنازعات بين ا
  

   تصوُّر أنَّ المحكَّمين أقل إلماماً بشواغل المصلحة العامة من القضاة الذين يشغلون منصباً عامًّا    
أُثيرت تســـــــاؤلات فيما يتعلق بنطاق هذه المســـــــألة، بما في ذلك ما إذا كانت تشــــــير   -٨٢
المعاهدات الاســـتثمارية، أو إلى مفهوم أوســـع الســـياســـة العامة على النحو المنصـــوص عليه في  إلى

سياسات ا (مثل سية بما فيها حقوق المستثمرين، وحق الدولة في التنظيم، فضلا عن ال لحقوق الأسا
الأخرى). وأُشـــير إلى أنَّ ولاية الفريق العامل لا تشـــمل النظر في الأحكام الموضـــوعية للمعاهدات 

  ة ينبغي من ثمَّ أن يقتصر على الجوانب الإجرائية. الاستثمارية، وأنَّ النظر في هذه المسأل
وأُشير بوجه عام إلى أنَّ مؤهلات المحكَّمين أو صنَّاع القرار في قضايا تسوية المنازعات بين   -٨٣

المســـتثمرين والدول ينبغي أن تتضـــمن القدرة على مراعاة المســـائل ذات الصـــلة بالمصـــلحة العامة أو 
ما تكون على المحك في تلك القضـــايا. وقيل إنَّ تســـوية المنازعات بين  بالســـياســـة العامة، التي عادة

المســتثمرين والدول قد تتطلب خبرة في المســائل المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص على الســواء، 
مسائل تتعلق بالقانون الداخلي. وأُشير إلى أنَّ استخلاص نتائج بشأن كما قد تتطلب من المحكَّمين 

 من جانب الأطراف يعطي لها الحق في اختيار المحكَّمين إثر تدارسها لما تستحسن توافره فيهم التعيين
  من مؤهلات وخبرات، لكنها لا تتحكم بالقدر نفسه في اختيار رئيس هيئة التحكيم.

ولوحظ أنه يلزم أن يُحدَّد بوضوح معنى "المصلحة العامة" قبل أن يخلص الفريق العامل إلى   -٨٤
واغل تتعلق بالتصور بأنَّ المحكَّمين سيكونون أقل إلماماً بمسائل المصلحة العامة من القضاة وجود ش

ر والذين يشغلون منصباً عامًّا. وفي هذا الصدد، أُكِّد على الحاجة إلى التحقق مما إذا كان هذا التص
  صحيحاً قبل النظر فيما إذا كان يثير شواغل.

على أنَّ المحكَّمين ليســـوا بالضـــرورة ملمين بمســـائل المصـــلحة  وذُكِر أنَّ تجربة الدول تدل  -٨٥
سة الدولة. سلطات تعيين معنية بتعيين مستثمرين قيام وذُكِرت مسألة  العامة وسيا ممن محكَّمين أو 

ــــــواغل في هذا  لديهم خبرة في التحكيم التجاري حســــــب كل حالة على حدة باعتبارها تثير ش
 ينبغي افتراض أنَّ المحكمين يفتقرون إلى المعرفة بالقانون ومن جهة أخرى، قيل إنه لا الصـــــــدد.

ــــــواغل المتعلقة بالمصــــــلحة العامة. وذهب رأي آخر إلى أنَّ  الدولي العام وإلى الخبرة وإلى فهم الش
أو التزاماً  ا تجاه نظام عدالة دولي،مًّعا اًيعتبرون أنَّ عليهم واجب  المحكَّمين في النظام الحالي قد لا

يل وقحقوق ومصالح الجهات الأخرى غير الأطراف.  بالعمل على تحقيق المصلحة العامة أو بمراعاة
  على تسوية المنازعة المنظور فيها. انيقتصروصلاحيتهم يعتقدون أنَّ واجبهم المحكمين قد  إنَّ
أثر تصميم إطار تسوية ورُئي أنه من أجل معالجة هذه المسألة، قد يكون من المفيد النظر في   -٨٦

صلحة العامة.  ضايا، وكيفية مراعاة الم ستجري وفقها معالجة الق المنازعات وثقافته على الطريقة التي 
وفي هذا السياق، أُجريت مقارنة بين نظام تسوية المنازعات المجزأ وهيئة تسوية المنازعات في منظمة 
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المنازعات تتناولان قضايا تنطوي على النظر في حماية  التجارة العالمية. وقيل إنَّ هاتين الآليتين لتسوية
الجهات الفاعلة الاقتصـــــــادية من التدابير التي تتخذها الدول. وقيل إنه في حين أنَّ لدى المحكَّمين 
العاملين في هيئة تســـــوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية معرفة متعمقة بمواقف الدول وبمواقفها 

يكون لديهم عادة   المحكَّمين في قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول لاالتفاوضــية، فإنَّ 
معرفة بســيطة بمواقف الدول وســياســاتها عندما تفاوضــت على المعاهدة الاســتثمارية التي يُنظر في إلاَّ 

ة فيما يتعلق المنازعة على أساسها. وأُشير إلى أنَّ هذه المسائل الهيكلية يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلف
وجود مجموعة مشتركة من الواجبات  وقيل أيضاً إنَّماية الاستثمار. تتعلق بحبتفسير معايير متماثلة 

  نهج مختلف متبع في منظمة التجارة العالمية. يمكنه أيضاً أن يشرح أيَّ
ال، وذُكِر كذلك أنَّ هذا الشـــاغل وثيق الصـــلة بقابلية المنازعة للتحكيم. فعلى ســـبيل المث  -٨٧

على محاكم إلاَّ طُرِح تســـــاؤل عما إذا كانت منازعات القانون العام أو القانون الإداري لا تُعرَض 
تتيح  دولاًنَّ هناك إذ إ،  وتســـمح بالمراجعة الاســـتئنافيةقائمة دائمة مشـــكَّلة من قضـــاة مســـتقلين

  تحكيم خاصة لتسويتها.  المنازعات إلى التحكيم، أيْ إلى هيئةقوانينها المحلية إحالة ذلك النوع من 
ورُئي أنَّ من شــأن إجراء المزيد من الدراســات والتحاليل اســتناداً إلى التجربة بشــأن هذه   -٨٨

ساعد الفريق العامل في مداولاته.أن المسألة  شأن الآثار  ي وفي هذا الصدد، أُعرِب عن آراء مختلفة ب
ــــــاغل. فقد رُئي من جهة أنه قد يلزم  وضــــــع حل نظامي، ومن جهة أخرى المترتبة على هذا الش

يمكن لحل وحيد أن يبدد هذه الشــواغل. واتُّفِق عموماً على أنَّ مؤهلات صــنَّاع القرار هامة  لا  أنه
وينبغي أن يضــــعها الفريق العامل في الاعتبار، ولكنَّ هذه المســــألة المعيَّنة لا تســــتدعي وضــــع أداة 

  بشأنها.  محدَّدة
  

   التمويل من طرف ثالث    
شير إلى   -٨٩ سة التمويل من طرف ثالث، قُدِّمت معلومات ت هذه تزايد تطبيق فيما يتعلق بممار

سوية المناز سة في ت ستثمرين والدول. وأُعالممار شواغل رِعات بين الم صدد.  جديةب عن  في هذا ال
سلبي على الإجراءات  وقيل شاكل تتعلق بالأخلاقيات، وقد يكون لها أثر  سة تثير م . إنَّ هذه الممار

ــــــير كذل ــــــيطرة أو تأثيروِّك إلى أنَّ الأطراف الثالثة المموأُش مفرطين على عملية  اًلة قد تمارس س
   التحكيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى مطالبات عبثية وإلى تثبيط التسويات.

وأُشــير إلى احتمال وجود تضــارب في المصــالح بين المحكَّمين والأطراف الثالثة المموِّلة، قد   -٩٠
ن بالضــــرورة معروفاً للطرف الآخر أو المحكَّمين الآخرين، وإلى أهميته التي تضــــاهي أهمية لا يكو

مســائل تضــارب المصــالح بين محكَّم وأحد الأطراف. ولوحظ أنَّ مســألة تضــارب المصــالح ترتبط 
المموِّلة.  ارتباطاً وثيقاً بالافتقار إلى الشــفافية والإفصــاح عن أمور معيَّنة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة

وفي هذا السياق، أُشير إلى أنَّ التمويل من طرف ثالث هو مجال معقَّد، وأنَّ هناك أشكالاً أو أنواعاً 
مختلفة من التمويل. وأُشير إلى أنَّ الدراسات والتحاليل الأخيرة، مثل التقرير الصادر عن فرقة عمل 

لدولي للتحكيم التجاري بشـــــــأ عة للمجلس ا تاب ن التمويل من طرف ثالث، توفِّر الملكة ماري ال
  معلومات شاملة بشأن هذه المسألة.
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وعلى النقيض من ذلــك، قيــل إنَّ التمويــل من طرف ثــالــث يمكن أن يكون أداة مفيــدة   -٩١
ــيما بالن  وقيل أيضــاً إنَّ الصــغيرة والمتوســطة. للمنشــآتســبة لضــمان الوصــول إلى العدالة، ولا س

مفيدة لضــمان الوصــول إلى العدالة بالنظر إلى وجود خيارات  التمويل من طرف ثالث لا يعد أداة
  أخرى متاحة على المستوى النظامي.

حظر التمويل من طرف ثالث ‘ ١‘واقتُرح الحلان الممكنان التاليان لمواصــــلة النظر فيهما:   -٩٢
ث، مثلاً تنظيم التمويل من طرف ثال‘ ٢‘تماماً في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛ 

عن طريق اســتحداث آليات لضــمان الشــفافية في الترتيبات (الأمر الذي يمكن أن يســاعد أيضــاً في 
ثالث  لة التمويل من طرف  عام على إدراج مســـــــأ فاق  لة حياد المحكَّمين). وكان هناك ات كفا

  ا.في قائمة الشواغل المراد النظر فيهوضمانات التكاليف ومسائل انعدام الشفافية والإفصاح 
  

   تصورات الدول والمستثمرين وعامة الناس  -دال  
نظر الفريق العامل في مســـألة تصـــورات الدول والمســـتثمرين وعامة الناس بشـــأن تســـوية   -٩٣

لفقرات  لمبيَّن في ا لنحو ا ثمرين والـــدول، على ا ت لمنـــازعـــات بين المســـــــ من  ٤٧إلى  ٤٥ا
ــــــبق أن نظر أثنــاء مــداولاتــه في A/CN.9/WG.III/WP.142 الوثيقــة . ولوحظ أنَّ الفريق العــامــل س

  التصورات بشأن عدد من المسائل.
ــــــوية المنازعات بين   -٩٤ ــــــلبيات نظام تس وأُبديت ملاحظات عامة مفادها أنَّ إيجابيات وس

ول أصــــبحت مطروحة عموماً على الســــاحة العامة، حيث باتت الانتقادات في المســــتثمرين والد
مســــــوغات اللجوء إلى التحكيم لتســــــوية المنازعات ‘ ١‘وســــــائل الإعلام الرئيســــــية تركِّز على 

ــــــتثمارية بدلاً من الاحتكام إلى النظم القضـــــــائية المحلية،  تعيين المحكَّمين من جانب ‘ ٢‘الاس
نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بالنظر إلى أنه غير متاح عدم توازن ‘ ٣‘الأطراف، 

صبح في إلاَّ  ستثمرين والدول أ سوية المنازعات بين الم ضا إنَّ نظام ت للمستثمرين الأجانب. وقيل أي
كِّك في مشــروعية  الوقت الحاضــر مســيَّســاً في عدد متزايد من الدول. وفي هذا الســياق، قيل إنه شــُ

في محافل عامة مختلفة، وإنه يُتصوَّر أنَّ  اًوتكرار اًية المنازعات بين المستثمرين والدول مرارنظام تسو
صعيد العالمي.  ساءلة والحوكمة على ال سوية المنازعات الحالي متعارض مع متطلبات الم وتمثل نظام ت

  رأي آخر في أن النظام الحالي يعمل ضد مصالح الدول النامية.
نه ينبغ  -٩٥ يل إ عاة وق لدافع وراء العمل التصــــــوُّراتتلك ي مرا ها لا ينبغي أن تكون ا ، لكن

لتعامل مع التصوُّرات العامة بشأن نظام تسوية المنازعات يلة الصحيحة لوسالنَّ قيل أيضاً إالحالي. و
هي بين المستثمرين والدول، عندما تكون هذه التصوُّرات مستندة إلى ادعاءات كاذبة وسوء فهم، 

إنَّ كذلك النشــــــط مع عامة الناس لتزويدهم بمعلومات كافية في هذا الشــــــأن. وقيل  التواصــــــلب
سليمة أم لا، تثير  سواء كانت قائمة على أسس  سلبية بشأن نظام تسوية المنازعات،  التصوُّرات ال

  شواغل وينبغي من ثمَّ معالجتها.
وحدها الحاجة  ســوغ، لا تس، على الرغم من أهميتهاوذُكِر أيضــاً أنَّ تصــوُّرات عامة النا  -٩٦

، ينبغي أن ترتكز على أدلة تجريبية يًّاوليس موضـــــوع يًّاذات اًإلى الإصـــــلاح، وأنها، باعتبارها مفهوم
ووقائع. وردًّا على ذلك، قيل إنَّ ثمة كمًّا هائلاً من المعلومات والدراسات المتوافرة في هذا الصدد، 
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من هذه التصــوُّرات من شــأنه أن يبطئ على نحو وإنَّ طلب معلومات إضــافية أو مواصــلة التحقق 
وجود تلك التصـــورات الســـلبية، من ناحية ثانية،  ؛ وإنَّالعاملغير مبرَّر التقدُّم الذي يحرزه الفريق 

  قد يكون في حد ذاته مسوغاً لإجراء الإصلاح.
ــــــتمع الفريق العامل أيضـــــــاً أثناء المداولات إلى مداخ  -٩٧ ي اتمن منظم لاتواس غير  ةدول

سوية المنازعات لات المداختلك . وأبرزت ةمدعو ةحكومي شأن الآثار التي يتركها نظام ت شواغل ب
بين المســــــتثمرين والدول، بما في ذلك الجمود التنظيمي المحتمل، على طائفة من المســــــائل، بما في 

ــــــفافية؛ والديمقراطية ودور المحاكم المحلية: ذلك ــــــاءلة حماية البيئة؛ وحقوق العمال؛ والش ؛ ومس
 المســــتثمرين؛ والآثار المترتبة على الجهات الأخرى غير الأطراف؛ والوصــــول إلى العدالة. وقيل إنَّ

ــــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول أيِّ من المهم، عند النظر في  عملية إصــــــلاح لنظام تس
ة شـاملة على وتصـميمها، أن يراعى التصـور السـائد لدى عامة الناس ومشـاركتهم، وأن تلقى نظر

الإصلاحات ذات الصلة  . وقيل أيضا إنَّالمنشودةالنظام، ولاسيما من حيث مدى تحقيقه للأهداف 
محددة، واختيار المصـــلحة العامة، وشـــروط اســـتنفاد الســـبل، يمكن أن تشـــمل اعتماد آليات فرز 

  واستراتيجيات معالجة المسائل الموضوعية.
   

   ملاحظات ختامية  -هاء  
خلال هذه  A/CN.9/WG.III/WP.142من الوثيقة  ٣و ٢ قســـمينالإتمام بالفريق العامل  هوَّن  -٩٨

ــــــدد على  عملية الفريق العامل التي تقودها الحكومات قد حظيت بتأييد من خلال أنَّ الدورة. وش
الفريق العامل أنَّ مشاركة بصفة مراقب على السواء، و توفير معلومات من جانب دول ومنظمات

  .يتطلع إلى تواصل هذه المشاركة البناءة
وطرحت عدة نقاط بشـــأن التحضـــير لدورة الفريق العامل المقبلة. واتفق الفريق العامل على   -٩٩

فادي  ها وت لدول للتعبير عن آرائ تاحة وقت كاف لجميع ا لة عمله بوتيرة معقولة بهدف إ مواصــــــ
تحديد شواغل سيتواصل النظر فيها لا يفترض أنَّ حدوث تأخير لا لزوم له. وأشار الفريق العامل إلى 

اســـتنتاج بشـــأن اســـتصـــواب إجراء إصـــلاحات لمعالجة تلك يِّ مســـبقا اســـتخلاص الفريق العامل لأ
ه. الشواغل. وأقر الفريق العامل أنه سيتناول مسألة مدى استصواب إجراء اصلاحات مع تقدم عمل

  .لدى الدول فرصة لإثارة شواغل إضافية في دورات الفريق العامل المقبلةأنَّ وأكد أيضا على 
وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية المحددة للدورات المقبلة، اقترح عدد من الأفكار، وهي:   -١٠٠

عد ‘١‘ نة أن ت عة و الأما مل الراب عا غل التي أثيرت خلال دورتي الفريق ال بالشــــــوا مة  الثلاثين قائ
الفريق  يســـتفيد أن‘ ٢‘والخامســـة والثلاثين، مما يتيح للفريق العامل تنظيم عمله على نحو أفضـــل؛ 

أن تنظر الأمانة في المعلومات الإضـــــافية ‘ ٣‘داولاته المقبلة؛ لمالعامل من الاقتراحات المتعلقة بإطار 
الدول ورقات لكي  أن تقدِّم‘ ٤‘التي يمكن تقديمها إلى الدول فيما يتعلق بنطاق بعض الشـــــواغل؛ 

  .ينظر فيها الفريق العامل قبل دوراته المقبلة
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   أخرى مسائل  -خامساً  
اقتراح مقدَّم من حكومة جمهورية كوريا بشــــــأن تنظيم اجتماع بالفريق العامل رحب   -١٠١

إقليمي يُعقد في فترة ما بين الدورات بشــــأن إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين 
يا والمحيط الهادئ بالعمل الحالي للفريق العامل وتقديم  والدول بهدف التوعية في منطقة آســــــ

يكون لمجرد تقديم ذلك الاجتماع الإقليمي ســـــأنَّ ح ووضـــــِّ مدخلات في المناقشـــــات الجارية. 
مهتمة منظمات و ســــــيُعقد بالاشــــــتراك مع الأمانة هوأنَّقرارات،  خذ فيه أيُّتَّالمعلومات ولن تُ
كوريا،   في ٢٠١٨قد يُعقد في أواخر آب/أغســـطس أو أوائل أيلول/ســـبتمبر ه أخرى. وذُكِر أنَّ

بالتزامن مع منتدى القانون التجاري الذي ينظمه مركز الأونســــيترال الإقليمي لآســــيا والمحيط 
الاجتماع ســــــيوفِّر في المقام الأول منتدى للممثلين الحكوميين ذلك الهادئ. وذُكِر أيضـــــــاً أنَّ 

يع المدعوين أنه ســيكون مفتوحا أمام جمإلاَّ الرفيعي المســتوى من منطقة آســيا والمحيط الهادئ، 
جدول أعمال ذلك الاجتماع ســيتاح للدول أنَّ ذكر كذلك إلى حضــور دورة الفريق العامل. و

  إلى الفريق العامل في دورته المقبلة لكي ينظر فيه.سيقدم  هعن اًموجز اًتقريرأنَّ قبل انعقاده و
ثل في وأعرب المغرب أيضـــاً عن اهتمامه في اســـتكشـــاف إمكانية اســـتضـــافة اجتماع مما  -١٠٢

  وقت لاحق.
  


